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على امتداد  عامًا، أغُرقت الأسواق المحلية العراقية بالمنتج المستورد، وعُطلت مصانع ضخمة لها
ثقلها في اقتصاد العراق، مخلّفة جيوشًا من العاطلين عن العمل نتيجة إغلاق السلطات العراقية

تلك المصانع أو خروجها عن الخدمة بقرار سياسي.

 ألف معمل تابع للقطاع الخاص، ما بين معمل صغير يشغل من  كثر من في العراق، يوجد أ
كـثر مـن  عـاملاً، لكـن هنالـك –  عمـال، ومتوسـط يشغـل مـن  –  عـاملاً، وكـبير يشغـل أ

نحو  ألف معمل منها معطل بالكامل.

كــــثر مــــن  مصــــنعًا كــــبيرًا، يضمــــون آلاف العــــاملين، أمــــا في القطــــاع العــــام فيملــــك العــــراق أ
 خرجــوا عن الخدمــة، دمروا وخربوا بعــد عــام  كــثر مــن متوزعــون على المحافظــات، لكــن أ

وهربت قطع غيارهم إلى دول الجوار.

وعلى مدى سنوات طويلة تغول المنتج المستورد في السوق العراقية، لكن المحتجين الذين يخوضون
حربًــا سياســية واجتماعيــة في ساحــات الاحتجــاج، يخوضــون حربًــا أخــرى اقتصاديــة، تتمثــل في حملــة
شعبية اقتصادية لـ”دعم المنتج المحلي”، انتشرت سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضامن

معها كذلك عدد كبير جدًا من العراقيين.

يقول علي ناجي أحد أعضاء حملة دعم المنتج المحلي: “وسائلنا للتعريف بالمنتج تعتمد على الإعلام
التطوعي في وسائل التواصل الاجتماعي، أنشأنا صفحات ومجموعات للتعريف به، لكن ذلك جوبه

بالتجاهل من السلطات العراقية والتعتيم أيضًا”.

شوق للمنتج المحلي
، نـاجي” طـالبَ عبر”نـون بوسـت” بإعـادة افتتـاح المصـانع المغلقـة الـتي تقـدر بـالآلاف منذ عـام“
لأن افتتاحهـا سـيشكل نهضـة اقتصاديـة وسـيخلق آلاف فـرص العمـل للشبـاب، وسيسـهم أيضًـا في
القضاء على البطالة، فيما دعا أصحاب رؤس الأموال للاستثمار في السوق العراقية باعتبارها سوقًا

خصبة واستهلاكية وواسعة، وبإمكانهم أن يستثمروا أموالهم فيها.
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ويوضــح الناشــط قائلاً “التجــاوب مــن العــراقيين مــع حملــة دعــم المنتــج المحلــي كــان كــبيرًا جــدًا ولافتًــا
ومبهرًا، ومنذ انطلاق الحملة لم نكن نتوقع كل هذا الإقبال على المنتجات الوطنية، الشا العراقي
يشتــاق اليــوم إلى المنتــج المحلــي، ولم يعــد يتقبــل فكــرة الاســتيراد وهــدر العملــة الصــعبة علــى منتجــات

بسيطة بالإمكان صناعتها محليًا”.

شركة الخياطة والنسيج في العاصمة بغداد      

تعطيل بقرار سياسي!
شركة الخياطة والنسيج إحدى الشركات الحكومية التي تتبع وزارة الصناعة والمعادن، وكانت أضخم
 كثر من كثر من  ماكينة متوقفة عن العمل، عمل بها سابقًا أ شركة في الشرق الأوسط، تضم أ
آلاف عامل، لكن حاليا يعمل بها  عاملاً فقط، بخط إنتاج واحد من أصل سبعة خطوط، عطلت

ستة منها بفعل قرارات سياسية.

نتيجة الفساد، اختفى المنتج المحلي بصورة عامة من المنافسة، وانتشر الاستيراد من الدول المجاورة،
وكذلــك الصين، في صــفقات مشبوهــة ورشــاوى مــن أجــل منــع تطــوير الصــناعة واســتمرار الاســتيراد

بحسب مختصين.



يقول مدير شركة الخياطة محمد سعد لـ”نون بوست”: “الشركة كانت متوقفة عن العمل لكن الإدارة
الجديدة لها بالتزامن مع الحملة الشعبية عادت إلى العمل، لكن عددًا من الوزارات الحكومية ترفض

التوقيع مع الشركة وتفضل المنتج المستورد القادم من الصين”.

عاملات في شركة الخياطة والنسيج العراقية

الشركــة الــتي كــانت تنتــج في الســابق بــذلات عســكرية وأمنيــة وكذلــك طبيــة ورجاليــة رســمية، تطــالب
كــثر مــن  آلاف عامــل، بــدعم حكــومي وشعــبي لرفــد الــوطن بــالمنتج الــوطني، بالإضافــة إلى تشغيــل أ

وتناشد أيضًا الحكومة المركزية بدعم منتجها وتخصيص درجات وظيفية وعقود لها.

كيــد موازنــات البلاد الاتحاديــة في كــل عــام أن تكــون الأولويــة للإنتــاج المحلــي فــإن واقــع الأمــر ورغم تأ
مختلف، إذ لم تلتزم أي من الوزارات بهذا القرار، مفضلين الاستيراد من دول الجوار والصين.

يؤخـذ علـى الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة منـذ عـام  أنهـا لم تتخذ خطـوات جديـة لحمايـة المنتـج
المحلــي، ولم تتفاد الممارســات الضــارة في ســياسة إغــراق البلاد بــالمنتج المســتورد، كــل ذلــك أخــ المنتــج

المحلي من المنافسة.

ففــي عــام  أقــر البرلمــان العــراقي قــانون التعرفــة الجمركيــة الــذي نــص علــى رفعهــا مــن % إلى
%، لكنه لم يفعل إلا عام ، وكذلك لم يفعل قانون حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني،



ضمن مخطط مريب لإغراق السوق المحلية بالمنتج المستورد.

إنتاج وإقبال كبيران
الحراك الشعبي المتصاعد الآن في العراق، لا يشبه ما سبقه، كل شعار أو مطلب يُرفع له من يطبقه
ويتعـــاطف معـــه، فعلـــى صـــعيد دعـــم المنتـــج المحلـــي مثلاً وعقـــب أيـــام مـــن حملـــة شعبيـــة يقودهـــا
المتظاهرون لدعم المنتج المحلي، ارتفعت وتيرة إنتاج معمل ألبان أبو غريب في العاصمة بغداد وزادت

نسبة الطلب بشكل كبير جدًا.

يؤكد عاملون في المعمل لـ”نون بوست” أن الإنتاج اليومي بلغ من  إلى  أطنان يوميًا، لكن هذه
الكمية لا تكفي لسد السوق المحلية بعد أن كان الإنتاج نحو نصف طن يوميًا ولا طلب عليه.

وطالب العاملون الذين تحدث إليهم “نون بوست” السلطات العراقية بزيادة الدعم لتوسيع إنتاج
المعمــل الــذي جلــب ماكينات جديــدة وشرع بحملــة واســعة لتأهيــل المعطلــة منهــا، قــائلين: “قرار رفــع
الإنتاج جاء نتيجة دعم المواطنين لحماية الإنتاج المحلي وسد حاجة العراقيين”، فيما دعا آخرون إلى

تشريع قوانين تنص على حماية المنتج المحلي وتعزز صدارته في الأسواق المحلية.

يعد العامل الاقتصادي المتردي للفرد العراقي، أحد أهم أسباب اتساع
الاحتجاجات وتصاعدها

الأكـاديمي والخـبير الاقتصـادي الـدكتور عبـد الرحمـن المشهـداني يقول: “تشغيـل المصـانع هـو الخطـوة
الأولى لدوران عجلة الاقتصاد العراقي بصورة عامة وليست عجلة القطاع الصناعي فقط، فتشغيل
أي معمــل لا يقتصر علــى عــدد العــاملين فيــه فقــط، لأنه ســيكون بحاجــة إلى تشغيــل حلقــات أخــرى

وسيطة لتأمين المواد الأولية لأي منتج”.

ويوضــح المشهــداني لـــ”نون بوســت” قــائلاً: “دورة الــدخل تكــون داخليــة، والــدولار الــذي ينفــق داخــل
البلــد ســيتضاعف  مــرة موزعــة علــى حلقــات عــدة، وهــذه عمليــة اقتصاديــة محسوبــة، ويســتورد

العراق بحدود  مليار دولار سنويًا في الأغلب، تكون إما منتجات غذائية أو صناعية”.

 ملايين فقير
يعد العامل الاقتصادي المتردي للفرد العراقي، أحد أهم أسباب اتساع الاحتجاجات وتصاعدها، فقد
 عمت أغلب مدن العراق، فيعد انخفاض مستوى دخل الفرد، الذي يصل معدله إلى أقل من



دولار ســنويًا، وارتفــاع معــدل الفقــر إلى نحــو %، والبطالــة إلى % كلهــا عوامــل أدت إلى تصاعــد
كثر من  ملايين فرد يعيشون دون مستوى خط حدّة الاحتجاجات، فيما تشير الإحصاءات إلى أن أ

الفقر في بلد يسكنه نحو أربعين مليون نسمة.

وتتمثــل دوافــع المحتجين في العــراق أيضًــا في أنهــا اقتصاديــة قبــل أن تكــون سياســية، فما يحتاج إليــه
العراق اليوم هو إصلاح الوضع الاقتصادي وإنشاء نظام اقتصادي عقلاني قائم على استغلال موارد
البلاد بصورة مثلى، وقائم أيضًا على معطيات علمية اقتصادية وليس النفع والمكتسبات السياسية.
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